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 شكر وعرفان

 

 بسم الله الرحمان الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،

ل نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بفضل نعمته علينا أتممنا هذه في المقام الأو 

 المذكرة ،

 فالحمد لله حمدا عظيما مباركا فيه. 

وعرفانا منا بمجهودات الأستاذة المشرفة على هذه المذكرة ، نتقدم لأستاذتنا  

حورية أوراك بأسمى عبارات الشكر و التقدير على كل التوجيهات 

 ا لنا منذ بداية هذا العمل.والإرشادات التي قدمته

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة لجنة المناقشة ، على تقديمهم 

 الملاحظات الثمينة التي من شأنها هذه إثراء العمل هذه المذكرة.

 

 

 

 

 

 



 

 داءــــــهإ
 أهدي ثمرة جهدي هذا إلى أعز إنسانة في حياتي، التي أنارت دربي بنصائحها،

ن، إلى أجمل ابتسامة في حياتي، إلى من تشاركني أفراحي، إلى نبع العطف والحنا 

 وأساني ومن ساندتني في صلاتها ودعائها، إلى أروع امرأة في الوجود

 أطال الله في عمرها فتيحةامي الغالية 

إلى من علمني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة، إلى الذي لم يبخل على باي  

 شيء، 

 تي ونجاحي إلى أعظم واعز رجل في الكون إلى من سعى لأجل راح

 " أطال الله في عمره.أحمد ابى العزيز " 

 إلى الذين ظفرت بهم هدية من الأقدار اخوة فعرفوا معنى الأخوة 

 ،نسيم، نجيبإخوتي الأحباء:  

 والى ازواجهن ابتسام، إلهام، ايمان،إلى اخواتي العزيزات:  

 نورزوجة اخي العزيزة إلى و

خليل، عبد الرحيم، متين، عبد الودود، مريم، ملك، ايلين، داء خاص للبراعم: وأقدم إه

 ليليان

 "رانياصديقة عمري، رعاها الله " إلى 

 آيةصديقتي ورفيقة المشوار التي قاسمتني هذا البحث إلى 

 " وإلى كافة أفراد عائلتها زينب صديقتي العزيزة "إلى

 وشريفةأمينة ، بنات خالي داء خاص إلى اهأقدم  

 إلى كل من لهم أثر على حياتي، والى كل من أحبهم قلبي

 مة الزهراء معيزيطفا

 



 

 داءــــــهإ  
الحمد لله الذي وهبنا التوفيق والسداد ومنحنا الثبات على إتمام هذا  

 العمل 

وصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب ومشقة وها أنا أختم بحث 

 تخرجي بكل همة ونشاط

 والدي الغاليه الطيب والأفعال الحسنة إلى صاحب الوج

 ها اطال الله عمر أمي العزيزةإلى  

 فاطمة الزهراءإلى صديقتي في العمل ورفيقة مشواري الجامعي  

 اسماء التي ساندتني في مسيرة الحياة خالتي إلى 

 الذي اشهد انهم نعم وصديقاتي  رعاها الله  ملاكإلى اختي

 ، سحرأيةالرفقاء 

 له الفضل في مسيرتي  أمتن لكل من

 أهديكم بحث تخرجي 

 آية عباسي
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ضي قيام أسس ومبادئ أهمها وجود دستور يحكم هذه الدولة ، يحمل في تإن قيام دولة القانون يق    

طياته مبادئ أخرى لا تقل أهمية عن المبدأ الأول ، فخضوع الدولة للقانون يطبق في كل ما يصدر 

السلطات وتعددت لذلك فإن دولة القانون كموضوع يكتسي أهمية  تل مهما اختلفعن الدولة من أعما

بالغة في دائرة المعارف القانونية حيث أخذت مكانها ضمن أولويات المؤسسات الدستورية ) السلطة 

فقد يبدو لنا من الوهلة الأولى أن العلاقة بين دولة القانون  .التنفيذية ، التشريعية ، القضائية (

مؤسسات الدستورية علاقة بسيطة ، غير أنه بإلقاء النظرة على التجربة الدستورية الجزائرية نجد وال

أنه هناك ضمانات تعمل على تحقيقها ، لذلك تكمن دراستنا في هذا البحث في تسليط الضوء على 

، حيث يستلزم النظر في المبادئ  2020ضمانات تحقيق المؤسسات الدستورية وفقا لدستور 

ستورية فقمنا بأخذ مبدأين دستوريين ، أولهما مبدأ الفصل بين السلطات حيث من خلاله سيتم الد

معرفة العلاقة بين السلطات الثلاث ، وثانيهما مبدأ الأمن القانوني الذي تم النص عليه صراحة في 

تم استحداثها كما يستلزم النظر في الهيئة الرقابية التي  ،لآخر تعديل دستوري وفقا  الدستورديباجة 

وهي المحكمة الدستورية وبيان طبيعتها وعلاقتها السلطات الثلاث والوقوف على أهم الاختصاصات 

 التي منحت لها.

تبرز أهمية بحثنا في جانبين العلمي والذي يكمن في تحديد معالم دولة القانون، والتعمق في  حيث

تي تمثلان المرآة الأساسية التي تعكس مدى دراسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وال

تحقيق التوازن بين السلطات من عدمها، وتفعيل المحكمة الدستورية كهيئة رقابية يعتبر خطوة جيدة، 

أما الجانب العملي من خلال توضيح الصورة حول كل ما يتعلق بمجريات التعديل الدستوري 

2020. 

ذا الموضوع تتمثل أساسا في أهميته البالغة، فالتعديل ان الدوافع التي أدت بنا إلى معالجة ه   

كان نتيجة للأحداث السياسية التي شهدتها الجزائر في الفترة غير البعيدة،  2020الدستوري لسنة 

حيث يستلزم بلا شك النظر في محتوى هذا التعديل ومدى إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي 

على وفرة النصوص مع غياب يعتمد  زال المؤسس الدستورينون، أم لا يودوره في دولة القا

وكذا لاعتبار القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام، وميولاتنا الشخصية لدراسة  ،التجسيد

 الجانب الدستوري كل هذا دفعنا للبحث في هذا الموضوع

من أبرز المواضيع التي  وبالرغم أن موضوع دولة القانون عامة ودولة القانون في الجزائر خاصة 

حظيت باهتمام العديد من الباحثين، إلا أنه واجهتنا بعض الصعوبات في تحصيل المراجع وجمع 

المادة العلمية المتعلقة بهذا البحث، وذلك نظر لحداثة التعديل الدستوري ونقص المراجع من كتب 
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عكس زادنا تحفيزا لإظهار قدراتنا في قا بالنسبة لنا بل على الئلات علمية، إلا أن هذا لم يكن عاومقا

 تحليل النصوص القانونية.

 وبناء على ما تقدم نطرح الإشكالية التالية:

لتحقيق دولة  2020ماهي أهـم الضمانات التي تستند إليها المؤسسات الدستورية وفقا لدستور -

 القانون ؟ 

منهج التحليلي الذي من خلاله قمنا وللإلمام بجوانب هذا الموضوع اعتمدنا على عدة مناهج لاسيما ال

بتحليل المواد الدستورية والقانونية المرتبطة بالموضوع إضافة إلى المنهج التاريخي من خلال 

استعراض التطور التاريخي لدولة القانون ونشأة مبدأ الفصل بين السلطات، واعتمدنا كذلك على 

ية وأخيرا اعتمدنا على المنهج المقارن المنهج الوصفي حيث وصفنا خلال بحثنا المحكمة الدستور

 .2020ودستور  2016للمقارنة بين دستور 

طبقا للقواعد المنهجية المتعارف عليها في مجال البحوث القانونية فقد تم تقسيم خطة الدراسة إلى 

 فصلين:

يث تناول ح ،بالنسبة إلى الفصل الأول الخاص بالإطار المفاهيمي لدولة القانون فقد قسم إلى مبحثين 

المبحث الأول مفهوم دولة القانون. حيث فصلنا في المطلب الأول التطور التاريخي لدولة القانون، 

بينما شمل المطلب الثاني تعريف دولة القانون، أما فيما يخص البحث الثاني فقد تناولناه تحت مسمى 

ول شمل عناصر دولة بتفصيله إلى مطلبين، المطلب الأقمنا عناصر وتقييم دولة القانون، حيث 

 القانون أما المطلب الثاني تقييم دولة القانون.

أما بالنسبة للفصل الثاني جاء تحت عنوان ضمانات تحقيق المؤسسات الدستورية لدولة القانون وفقا  

حيث قسمناه إلى مبحثين مبحث تكلمنا فيه عن المبادئ الدستورية وقد قسم إلى  2020لدستور 

 فيه عن مبدأ الفصل بين السلطات والمطلب الثاني شمل مبدأ الأمن القانوني. مطلبين مطلب فصلنا

ابوة أما بالنسبة للمبحث الأخير للفصل الثاني جاء تحت عنووان المحكموة الدسوتورية كهيئوة رق 

اه إلى مطلبين مطلوب شومل مفهومهوا ومطلوب فصولنا فيوه علاقوه هوذه لنلتحقيق دولة القانون، حيث فص

 ات الدستورية.الهيئة مع السلط
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 خاتمة:

بعوود دراسووتنا لموضوووع المؤسسووات الدسووتورية فووي ظوول التعووديل الدسووتوري ودورهووا فووي تجسوويد دولووة 

القانون ، إتضح لنا أن دولة القانون تعني خضووع الدولوة للقوانون وذلوك بجميوع مؤسسواتها الدسوتورية 

ضاء ، لذلك فإن دولة القوانون لابود لهوا أن وفي جميع أنشطتها ، سواء من حيث التشريع ، التنفيذ أوالق

مرتبطة ارتباطاً سياسيا وقانونيا بحيث لا تستغني أحدهما عن الآخر فعلية تتوفر على عناصر أساسية 

حيووث تتمثوول فووي وجووود دسووتور يسوومو علووب القوووانين ، مبوودا توودر  القوووانين ، الرقابووة علووى دسووتورية 

 .القوانين ، ومساواة الأشخاص أمام القانون

وبما أن دولة القانون هي الراعي الرسمي والحامي لحقوق وحريات الأفراد فإنهوا تقووم علوى جملوة    

المتمثلووة فووي السوولطات الووثلاث ) السوولطة علووى تحقيقهووا وموون الضوومانات تعموول المؤسسووات الدسووتورية 

لمتمثلوة فوي مبودأ أهمهوا المبوادئ الدسوتورية ا 2020التنفيذية ، التشريعية ، القضوائية ( ، وفقوا لتعوديل 

الفصل بين السلطات ومبدأ الأمن القانوني ، فلقد مس هذا التعديل تغييرات في هذه المبادئ خاصة في 

 العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية ،

نجد أنه رغم أن المؤسس الدستوري الجزائري اخذ بمبودأ الفصول المورن بوين السولطات لتكوريس مبودأ 

السلطات إلا أن ذلك لم يكن يشكل متساوي حيث منح السلطة التنفيذية اليود العليوا  التعاون والرقابة بين

على السلطات الأخرى ويتضح ذلك في هيمنتها بشقيها على السلطة التشوريعية ، وهوذا عبور اسوتعمال 

ال جوستوري ، للتدخل بشوكل مفورط فوي المرئيس الجمهورية الصلاحيات التي منحها إياه المؤسس الد

سلطة تعديل الدستور ، أو التشريع عنود طريوق الأوامور ، كموا بي للبرلمان وذلك سواء لتمتعه التشريع

يملك حق الاعتراض على القوانين التوي يصوادق عليهوا البرلموان بطلوب قوراءة ثانيوة كموا يشواركه فوي 

 عملية التشريع عبر اصدار ونشر القوانين.

يات التى تباشرها السلطة التشريعية في مراقبوة وفي المقابل منح المؤسس الدستوري مجموعة من الال

السلطة التنفيذية ، وذلك عبر تحريكها للمسوؤولية السياسوية للحكوموة مون خولال عورض مخطوط عمول 

الحكومة أمام البرلمان الذي قد يسفر عن إقالتها ، ولكن بالنظر لهيمنة السلطة التنفيذية تبقى هذه الآلية 

شعبي الوطني يصبح وجوبي بعد الرفض الثاني على التوالي لمخطوط شكلية فقط ، لأن حل المجلس ال

 عمل الحكومة.
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حيووث أصووبح ممكنووا إثووارة مسووؤولية الحكومووة علووى إثوور تحريووك  ،نجوود تفعيوول صوولاحية الاسووتجواب و

ملتمس الرقابة شيء إيجابي ، كما استجوب على الحكوموة تقوديم بيوان السياسوة العاموة الوذي قود يوؤدي 

ة بشروط مبالغ فيها رغم أنها تعتبر دون أثر قانوني ، أو إيداع ملوتمس الرقابوة الوذي إلى إصدار لائح

يعد أهم الوسوائل الممنوحوة للمجلوس الشوعبي الووطني فوي مواجهوة الحكوموة ، أو التصوويت بالإيجواب 

على سحب الثقة ليتم اسقاط الحكومة ، لكن سلطة رئيس الجمهورية في حول المجلوس قبول ذلوك تحوول 

 مال هذه الالية الفعالة .دون اع

كما يتمتع البرلمان بوسائل اخرى لمباشرة رقابته بشوكل مسوتمر علوى أعموال الحكوموة ، مثول الأسوئلة 

بمختلف أنواعها ، كما تملك أيضا اللجان البرلمانية حق الاستماع إلى أعضاء الحكومة كما يمكن فوتح 

بهوذه المهموة الا أن هوذا التحقيوق لا يولود أي اثور برلمانية عبر انشواء لجوان برلمانيوة تقووم الالتحقيقات 

 قانوني في الأخير.

تعتبر إعاقة لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وهدا ما السلطة التنفيذية إلى أن هيمنة في الاخيرفنصل  

يؤدي أو سيؤدي الى غيواب الديمقراطيوة وغيواب دولوة القوانون، فعلوى الورغم مون التطوورات الطارئوة 

محتفظوا بكافوة يبقي ى مستوى النظام السياسي الجزائري القائم، إلا أن المؤسس الدسوتوروالحاصلة عل

مظوواهر التعوواون والتوووازن بووين السوولطات الووثلاث ، خاصووة بووين السوولطة التشووريعية والتنفيذيووة ، وهووذا 

 لضمان استقرار الدولة وحسن سيرها ، لتفادي أي انحراف أو تعسف في استخدام السلطات.

الفقورة  34أ الأمن القانوني نجد أنه تم التنصيص عليه صراحة في ديباجة الدسوتور والموادة أما مبد   

04. 

المحكموة الدسوتورية بفصول كامول مون  2020وأخيرا تحقيقا لدولوة القوانون خوص التعوديل الدسوتوري 

الباب الرابع الخاص بمؤسسات الرقابة فالمؤسس الدستوري خطي خطوة جديودة تعود تطوور دسوتوري 

 انوني مهم وبمثابة دعامة مشروع دولة القانون في الجزائر.وق

وبناء على الدراسة نقدم بعض الاقتراحات الي ممكن أن تساهم في سد بعض الثغورات الدسوتورية،    

وتعيد موازاة القوى بين السلطات ، وتحقيق دولة القانون ، نرجو من المؤسس الدستوري تداركها في 

 ل فيما يلى : التعديلات اللاحقة وتتمث

  السووعي لتحقيووق التوووازن الوووظيفي الحقيقووي بووين السوولطتين التشووريعية والتنفيذيووة موون حيووث

 الإستشارة، وكذا من حيث التأثير وكذا الرقابة.
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 .إعادة هندسة العلاقة بين السلطة والتنفيذية في الدستور الجزائري 

 فيذيووة والتشووريعية، لا علاقووة وضووع ضوومانات وفعليووة لتجسوويد التوووازن فيمووا بووين السوولطتين التن

 الهيمنة الطاغية. 

ضوورورة وضووع آليووات كاملووة الوضوووح تلووزم التعوواون بووين السوولطات الووثلاث فووي الدولووة، خاصووة بووين 

 التنفيذية والتشريعية لتحقيق دولة القانون



 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
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 أولا: المراجع باللغة العربية

 الكتب 

ة المقارنة، ديوان يري والمؤسسات السياسأمين شريط، الوجيز في القانون الدستو .1

 .1999المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

أمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، طبعة  .2

 .2005، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 05رقم

ة، دار الفجر للنشر رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، بدون رقم طبعة، القاهر .3

 .2006والتوريع، سنة 

سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، مصر، طبعة  .4

03 ،1988. 

عبد الحميد متولي، سعد عصفور، محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية،  .5

 .1981بدون رقم طبعة، الإسكندرية، منشأة المعارف، سنه 

 طروحات والمذكرات الجامعية:الا 

 / الاطروحات الجامعية:1

حلفاية زهية، التحولات الدستورية في الجزائر وانعكاساتها على دولة القانون، اطروحة  .1

دكتوراه، تخصص دولة ومؤسسات، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2021-2020زيان عاشور، الجلفة، 

الدستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، شهادة دكتوراه،  ديوي عائشة، الحدود .2

 .2018-2017تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسة، 

شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه،  .3

- 2012عةابوبكربلقايد، تلمسان، جام،تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية

2011. 

صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر  .4

 .2010-2009سنة

 /المذكرات الجامعية:2

 : مذكرات الماجستير:2-1
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ر في تدستورية، مذكرة لنيل شهادة الماسحافظي سعاد، الضمانات القانونية، لتطبيق القوعد ال .1

 .2008-2007القانون العام، جامعة أبوبكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 

قاضي أنيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها، مذكرة ماجيستير،  .2

تخصص المؤسسات الادارية والسياسية قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، 

 .2010-2009قسنطينة، 

 كرات الماستر:: مذ2-2

شعلال نبيل، مقومات بناء دولة القانون، شهادة ماستر تخصص قانون دستوري، قسم تيآ .3

 .2013-2012القانون العام، جامعة الحا  لخضر باتنة. 

زمال رشيد، صيفاويزيدان، المحكمة الدستورية الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة  .4

، قسم الحقوق. كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة ماستر. تخصص القانون الإداري2020

 السياسية، جامعة تبسة.

 ،2020، علاء الدين اليهوم. ثنائية السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري حسانيصوفيا  .5

مذكرة ماستر تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2021-2020العربي بن مهيدي، ام البواقي 

تخصص شهادة ماستر، ،عادل صفيح، مختار بوشنافة، اليات تحقيق دولة القانون في الجزائر .6

، دولة ومؤسسات، قسم القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية

2018-2019. 

ر  لنيل مذكرة تخ،عبد القادر قالية، مبدأ المساواة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية .7

شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص القانون الدولي لحقوق الانسان، كلية الحقوق 

 .2013-2012سنة ،والعلوم السياسية، جامعة البويرة

الفصل بين السلطات حتمية لقيام دولة القانون، مذكرة لنيل  ،غنية فيصل، حمزة بزغيش .8

ات الإقليمية كلية الحقوق، جامعة بجاية، تخصص قانون الجماع،شهادة الماستر في الحقوق

 .2016-2015السنة الجامعية 

 :المقالات العلمية 

احمد سعيفان، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، دراسة مقارنة، منشورات  .1

 .2008، سنة 1لبنان، طبعة ،الحلبي الحقوقية
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 20، جامعة 2020لسنة  أحن غربي، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري .2

 ـ 2020، العدد الثاني، 15، سكيكدة. الجزائر. المجلد 1955أوت 

كلية الحقوق  ،بدوي عبد الجليل، مفهوم مبدأ الأمن القانوني ومتطلباته، جامعة غرداية .3

 والعلوم السياسية، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، العدد الثامن.

انوني وعناصره، محلة تحولات لجامعة ورقلة، جابورياسماعيل، آسس فكرة الأمن الق .4

 .2018العدد الثاني، جوان 

جمال رواب، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقابة  .5

 .2021، 17المطابقة. جامعة الشهيد الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، العدد 

لة القانون على ضوء الإصلاحات جمال عبد الكريم، دور السلطة التشريعية في إرساء دو .6

الدستورية في دول المغرب )الجزائر والمغرب(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2021. سنة 03، العدد 13المجلد  ،الجلفة

لة الاجتهاد القضائي، جامعة جحورية لشهب، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، م .7

 . 2008ة سن ،04العدد ،محمد خيضر، بسكرة

شورش حسر عمر، خاموش عمر عبد الله، دور العدالة التشريعية في تحقيق الأمن  .8

جامعة ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  -دراسة تحليلية  -القانوني 

 .2019العدد الثاني. ديسمبر ،الأغواط

.جامعة 2020 طيبون حكيم، النظام السياسي الجزائري على ضوء دستور الجزائر لسنة .9

 .2022، العدد الأول، سنة 08الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، المجلد 

عبد الحليم مرزوقي، صالح بنشري. التعديل الدستوري الجديد ومبدأ الفصل بين  .10

. أكتوبر 14السلطات، مجلة العلوم القانونية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

.2016 

ة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية. الجزائر، عقيلة خرباشي، العلاق .11

2007. 

فريد علواش، نبيل قرقور، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية " مجلة  .12

الاجتهاد القضائي "، جامعة بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عدد 

 .2008مارس،04

السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، لوز عواطف، المظاهر التشريعية لهيمنة  .13

 .2019، 06جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، العدد 
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محمد سالم کريم، دور القضاء الدستوري في تحقيق الأمن القانوني. جامعة القلاسية  .14

 .2017للقانون والعلوم السياسية، العدد الثاني، المجلد الثامن. كانون الأول. 

تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية وفقا للتعديل  محمد لمين صديقي، مظاهر .15

، جامعة نواكشواط، موريتانيا، مجلة القانون والتنمية 2020الدستوري الجزائري لسنة 

 .2020 01المحلية، عدد 

مولاي ابراهيم عبد الحكيم، الراعي العيد. المحكمة الدستورية في ظل التعديل  .16

 .2021. 3. العدد 1الجزائر، المجلد  ، جامعة غرداية.2020الدستوري 

بدون رقم الطابعة،  ،مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية .17

 .2009الجزائر، دار بلقيس، سنة 

نادية مصابحية، عبد الوهاب خريف، السلطة التشريعية من خلال آخر تعديل  .18

 .02، جامعة لونيسي علي، البليدة 2020دستوري 

عامر، العيد هدفي، التكريس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني ضمانة لتجسيد  الهواري .19

جوان ،01العدد  ،05دولة القانون الحديثة في الجزائر، محلة مدارات سياسية، المجلد 

2018. 

 :القوانين والاوامر 

 أولا: الدساتير

تعديل ، متعلق بإصدار ال2020ديسمبر  30. مؤرخ في 442- 20المرسوم الرئاسي رقم  .1

 .2010ديسمبر  30، صادر في 82د. ش، عدد  ٠  ٠الدستوري  .ر.  

مارس.  06الموافق ل  1437حمادي الأولى عام  26المؤرخ في  01- 16القانون رقم  .2

 ، يتضمن التعديل الدستوري.2016سنة 

 ثانيا: النصوص التشريعية

يم المجلس الشعبي ، المحدد لتنظ2016غشت  15المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  .1

الجريدة  ،وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،الوطني، ومجلس الأمة

 .50الرسمية عدد 
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